
قاعدة »الجِبّ«، في الواجبات الموسّعة 

وخصوص الحجّ

من دروس خارج الفقه لسماحة آیة الله الشیخ محمد جواد الفاضل اللنکراني

تمهید:

قاعـدة »الجـبّ«، من جملـة القواعد الفقهیـة، ومسـتندها الأصلي هو: »الإسالم یجبُّ 
مـا قبلـه«، وهـذه القاعـدة موجـودة في روایـات الإمامیـة وأهل السـنة. وهي نـوع امتنان 
علـی الکفـار الذیـن صـاروا مسـلمین حدیثـاً، بالنسـبة إلـی الأعمال التـي لم یعمـل بها، 
وهـذه المقالـة أولاً تبنّی معنی القاعـدة وأدلتها ثمّ تبحـث جریانها في الواجبات الموسـعة، 
)کصالة الآیـات( وخصـوص الحـجّ، )کاسـتطاعة الکافـر في أیـام کفـره ولم یحـجّ وهذه 

الإسـتطاعة اسـتمرت بعـد إسالمه فیجب علیـه الحجّ(.

اللغـات الرئیسـیة: قاعـدة »الجـبّ«، الإسالم یُجـبُّ مـا قبلـه«، الواجبات الموسّـعة ، 
. لحجّ ا



6

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

5 
ب

رج
ر 

شه

61

مقدمة:

قاعـدة »الجـبّ«، من القواعـد التي توجـب التخفیف للکفـار الذین أسـلموا حدیثاً،  

وهـي امتنان من الشـارع بالنسـبة لهـم و »الجبّ« في اللغـة: بمعنی القطـع وفي الاصطلاح 

أنّ الشـارع بسـبب إسالم الکافر قد قطـع أعماله السـابقه ولم یطلب منـه قضاءها.

والأعمال بعضهـا فیـه حـقّ النـاس وبعضهـا فیـه حـقّ الله وبعضهـا یشرتك  بینهما، 

وأعمال اعتقدهـا قبـل إسالمه، وأخـری لم یعتقدهـا...

ـعة(،  فهـل هذه القاعـدة »الجبّ« باقیة بالنسـبة إلی بعـض الأعمال )کالواجبات الموسَّ

وبالنتیجـة سـقطت ذمتـه ولم یلـزم بشيء کصلاة الآیـات التي وجبـت علیـه في اللزلزلة، 

أم وجبـت علیـه تلـك الأعمال؟ علی فـرض جریانهـا في الواجبـات الموسـعة، فهل یجب  

عليـه الحـجّ؟ الکافـر الـذي بقیت اسـتطاعته فهل یجب علیـه الحجّ؟ علی ذلـك نبحث في 

أربع مسـائل:

1. معنی قاعدة »الجبّ«،

2. أدلة اثبات قاعدة »الجبّ«،

عة، 3. شمول هذه القاعدة للواجبات الموسَّ

4. البحث في الإشکال الواردة بالنسبة إلی الحجّ.

المسألة الأولی:

معنی قاعدة الجبّ:

مستند تسمیة هذه القاعدة بقاعدة »الجبّ«، هو خبر: »الإسلامُ یَـُبُّ ما قبله«، 

)وفي المسـألة الثانیـة نبحـث عن تلـك الروایة سـنداً و دلالةً( ولغة  )الجـبّ( قد أخذت 
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مـن خبر: »الإسالمُ یُجبُّ ما قبلـه«، التي بمعنی القطـع.1 ووجه التسـمیة أنّ الکافر حینما 
یُسـلم فواجباته العبادیـة علی ذمته ولا یلـزم علیه القضاء.

فالهـدف مـن هـذه القاعـدة هو المنـّة لإسالمه، فلو قیـل للکافـر: یجب علیـك قضاء 

جمیـع الصلـوات والصیـام والـزکاة، فلو قیل: بحرمـة الإسالم وببرکة الفرار عـن الکفر 

والتسـلیم لمـا أمـر الله سـبحانه وتعالی بـه، عفـی الله تعالی عما سـلف، وهذه هـي الرغبة 
منـه إلی الإسالم.2

في بیـان المعنـی التفصيلی لقاعـدة الجـبّ، یناسـب أولاً التقسـیم الـذي ذکـره المحقق 

المراغـي حـول هذه القاعدة في سـت مراحـل، فهو قال: کلّ حـقّ إمّا یختصّ بالله سـبحانه 

وتعالـی، أو مشرتك بین الله والنـاس، أو منحصر بالمخلوقین فکیون حـقّ الناس. والکفّار 
في کلّ هـذه المـوارد إمّا متدینون بهـا أو لا... 3

الفـرض الأول: )حـقّ الله( کالصالة، والصیـام، والحـجّ و... فقاعـدة الجـبّ  وفي 

تشـملهم، لأنّ اطالق »الإسالم یُجـبُّ مـا قبلـه« هو »مـا قبل الإسالم«؛ یعنـي کلّ ما لم 

یعمـل بـه قبـل إسالمه فهو کالعـدم، یعنـي لم یصـلّ ولم یصم، فلـم یجب علیه قضـاؤه.4 

فالقـدر المتیقـن من هـذه القاعـدة هو الشـمول.

  الفـرض الثـاني: )حـقّ الله المختـصّ مع اعتقـاد الکفـار(، فمثلاً لو قتل شـخصاً خطأً 

فیجـب علیـه عتـق رقبة مؤمنـة، وأما الآن صار مسـلمًا فهل هـذه القاعدة تشـملها أم لا؟

فصاحب العناوین یحتمل احتمالین:

1. الصحـاح، تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة ‌1:  ‌96 ؛ مقایيـس اللغـة‌1: ‌423؛ المصباح المنري في غريب 
الرشح الكبير للرافعـي،‌ 2: 89.

2  . القواعد الفقهية )للفاضل اللنکرانی( :261ـ 262.
3  . العناوين الفقهية: 494 ـ 495.
4 . العناوين الفقهية: 494 - 495.
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1: إطالق قاعـدة الجبّ »الإسالم یُجبُّ ما قبله« یشـتملها، یعني منة من الله سـبحانه 
وتعالـی علی ذلك  المسـلم الجدیـد، فالعتق معفوّ.                  

2 : قاعـدة الجـبّ لا تشـمل هـذا الفـرض، لأنّ ظهور »الإسالم یُجبّ ما قبلـه« یعني  
»یجـبّ مـا قبلـه مماّ لو کان مسـلمًا لاشـتغلت ذمته بـه«؛ فهذا المسـلم الجدید لم تشـمله هذه 

القاعدة.

لکـن یقـول صاحـب العناویـن في النهایـة: »الإسالم یُجـبّ ما قبله« یشـمله فیسـقط 
عتـق الرقبـة، فمجرد الإعتقـاد لایوجـب اشـتغال ذمته.1

 الفـرض الثالـث: الحقـوق المشکرتة بنی الله وخلقه مـع عدم اعتقـاد الکفـار. فمثلًا: 

أسـلم کافـر بعـد السـنین فلـم یـؤدّ الخمـس أو الـزکاة، فهـل یمکن هـذه القاعـدة تبرئ 

ذمتـه )الخمـس والـزکاة أمر الله سـبحانه وتعالـی من ناحیة، ومـن ناحیة أخـری هي حق 

الفقـراء والمسـاکین وابـن السـبیل(، أو الکفـارات التي علی ذمتـه أم لا؟.

هنا ثلاثة أقوال بین الفقهاء:

1: القـول الغالـب عنـد الفقهـاء: هو شـمول قاعدة الجبّ لهـذا الفرض، فیسـقط من 
ذمتـه أداؤه. )الکافـر الذي أسـلم حدیثاً(.  

2: القول الثاني: )للسید الشاهرودي(، لا یشمل هذا القول قاعدة الجبّ.

3: القول الثالث: التفصیل سيتضح بعدُ.

الفرض الرابع: الحقوق المختصة بالمخلوقین مع اعتقاد الکفار.

القـرض، الضمان   فالحقـوق المختصـة بالمخلوقنی مـع اعتقـاد الکفـار، کالدَیـن، 
المغصـوب، ضمان الإتلاف و... »الإسالم یُجبُّ مـا قبله«، لا یشـمل، لأنّ هـذه القاعدة 
ترفـع کلما کان في شریعـة الإسالم، کحدیـث الرفـع الـذي یرفـع کلما کان وضعـه بیـد 

1  . العناوين الفقهية: 496.
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الشـارع؛ فأمـا الـذي رفعه لیـس بید الشـارع فرفعه لیـس بیده أیضـاً. فهنا یرفـع کلما أتی 
بـه الإسالم تأسیسـاً، فلـو أتلف شـخص مـال الغیر ثـمّ أسـلم فعلیه الـردّ بدون شـك.

الفرض الخامس: الحقوق المختصّة بالمخلوقین مع عدم تدیّن الکفار.

فهـذا الفـرض یشـمل حقوقـاً للمخلوقنی أولاً وثانیـاً الکفـار الذیـن لم یعتقـدوا بها 
کالقصـاص في قتـل العمـد، و الدیة علـی العاقلة في الخطـأ العمدي، فلو قتل شـخصاً في 

أیـام کفـره ثمّ أسـلم فهـل قاعدة الجـبّ ترفـع القصاص؟ 

قـال المراغـي: إطلاق »الإسالم یُجبُّ ما قبله«، یشـمل الحقـوق، هذا مـن ناحیة ومن 
ناحیـة اُخـری: المعـروف بین الفقهـاء: »حـقّ المخلوقین لایسـقط«؛ فلو أسـلم کافر فحقّ 
المخلوقنی لم یسـقط ولیـس لهـذه العبارة عمـوم حتی یقـال: تشـمل الدیـون والضمانات 

والسرقة.1 

فیسـتفاد مـن کلمات الفقهاء عدم شـمول هـذه القاعدة وعدم سـقوط الحقـوق، لأنّ 
»الإسالم یُجـبُّ ما قبلـه«، ترفع حکـم الکافر الـذي کان مکلفـاً بتلك الأحـکام في زمان 

کفره.

 نظریة السیّد المحقق الخویي= حول هذه القاعدة »جَبّ«: 

المحقـق الخویـي= أنکـر هذه القاعـدة واعتقد أنها لم تذکـر من طـرق الأمامیة وذکر= 
مؤیـداً علـی هذا المطلـب: أنّ رجلًا مسـیحیاً زنـی بإمرأة مسـلمة، ثمّ اُوتي علـی المتوکل، 
فـأراد أن یجـری علیـه الحـدّ، ثـمّ أسـلم. وکان یحیـی بـن اکثم جالسـاً فقـال: إسالم هذا 
الرجـل مانـع لإجـراء الحدّ علیـه. وقال الآخـرون: یجری علیـه ثلاثة حـدود، لأنه یمکن 

إسالمه للفـرار عـن إجـراء الحدّ علیه. ثـمّ کتب المتـوکل صحیفـة إلی الإمـام الهادي7 

وسـأل منـه7 ذلك الحکـم؟ فأجاب7: »یضرب حتـی یقتل«. النکتة  المهمـة هي أولاً، 

1. العناوين الفقهية ‌2: 498.
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حـدّ الزنـا مئـة سـوط، فبما أنّ الـزاني کان نصرانیاً وفجـر بإمرأة مسـلمة یقتـل. »یُضرب 
حتـی یمـوت«، ثـمّ إنّ یحیـی بـن اکثـم والفقهـاء حولـه أنکـروا ذلـك وقالـوا: سـل عن 

الإمـام الهـادي7 أنـه لم کین في القـرآن ولا في سـنة النبي9. فأجاب الإمـام وکتب7: 
سَـنَا قَالـُوا آمَنَّـا بـِاللهِ وحَْـدَهُ وَكَفَرْنـَا بمَِـا كُنَّا بـِهِ مُشِْكيِنَ ٭٭فَلَمْ يكَُ فَلَمْ يكَُ 

ْ
وْا بأَ

َ
ـا رَأ سَـنَا قَالـُوا آمَنَّـا بـِاللهِ وحَْـدَهُ وَكَفَرْنـَا بمَِـا كُنَّا بـِهِ مُشِْكيِنَ فَلَمَّ

ْ
وْا بأَ

َ
ـا رَأ )فَلَمَّ

سَـنَا سُـنَّةَ اللهِ الَّتِ قَدْ خَلَـتْ فِ عِبَادهِِ وَ خَسرَِ هُنَالكَِ 
ْ
وْا بأَ

َ
ـا رَأ سَـنَا سُـنَّةَ اللهِ الَّتِ قَدْ خَلَـتْ فِ عِبَادهِِ وَ خَسرَِ هُنَالكَِ يَنفَْعُهُـمْ إيِمَانُهُـمْ لمََّ

ْ
وْا بأَ

َ
ـا رَأ يَنفَْعُهُـمْ إيِمَانُهُـمْ لمََّ

الكَْفرُِونَالكَْفرُِونَ(. 2،1
فعلـی ضـوء هذه الآیة، یصری معنی الروایـة هکذا: هـذا النصراني في الحقیقة اسـتهزأ 

للفـرار عن إجـراء الحدّ، فأمـر الإمام7 بضربـه حتی یقتل.

ثـمّ إنّ المحقـق الخویـي= قـال: هـذه الروایـة صریحـة بعـدم قبـول الإمـام7 تلـك 
القاعـدة، فإنـه7 لم یتمسـك بهـذه القاعـدة.3

فهـل هـذه الروایة »الإسالم یُجبُّ ما قبله«، یسـتفاد منها الإسالم الواقعـي والحقیقي 
أم لا؟

لزوم الإسلام الواقعي حول قاعدة »الجبّ«:

یمکـن ثبوتـاً إمـا الإسالم الواقعـي بالشـهادتین، فبهاتين الشـهادتين لا یلـزم إن کان 

واقعیـاً،  فإنـه إن کان ظاهریـاً فهـذا کاف فمای لـو کان ظاهریاً یطرح له أحکامـاً کالطهارة، 

وحرمـة مالـه ونفسـه، وأمـا في مسـألة الجـبّ فیجب أن کیـون المـراد من الجـبّ »یجبّ ما 

قبلـه«، الإسالم الواقعي فهـل یلزم القـول بهذا؟

بعبـارة أخری، یسـتفاد جیـداً من الأدلـة و الروایات أنّ الإسالم هو الشـهادتان لفظاً 

1. سورة غافر:84 و 85.
2. التهذيب 10: 38 ، 135؛ الفقيه 4: 28، 36 ، 50 ؛ وسائل الشيعة؛ ‌28: 141، ح 34420،2.

3. موسوعة الإمام الخوئي‌23: 130.
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ولـو یقـال إنّ هـذا الشـخص یعتقـد بالتوحیـد و وجـود الله سـبحانه وتعالـی، ولایعتقد 

برســـالة رسـول الله9، فالمالك هـو الإسالم الظاهـري، ولـو مـات یدفـن في مقابـر 
المسـلمین، ویحکـم بطهارتـه، وحرمـة مالـه ودمه محفوظـة. فهـل یمکن القول »الإسالم 

یجـبّ«، هـذا موضـوع آخر؟

فال فـرق ولو کان إسالمه ظاهریـاً ولایعتقـد قلباً. فموضـوع طهارتـه وحرمة ماله 
ونفسـه یمکـن أن کیـون موضوعـاً للجـبّ، فالإسالم دین واحـد. وعلی ذلـك فلیس 
عندنـا إسالمان ولایمکـن أن یلتـزم في الفقـه الإسالم الظاهـري والإسالم الواقعي. 
وأمـا إسالم الرجـل النرصاني کیـون للفـرار عـن إجـراء الحـدّ؛ وأسـلم النرصاني ماک 
قـال یحیـی بـن اکثم: »الإسالم یهدم شرکـه وفعله«، فال فایدة فیـه. کیون إسالمه عن 

الاختیـار. والإمـام7 تمسّـك بالآیـة لهذا المعنـی، فلامحیص لـه إلّ الإماین بالله سـبحانه 
وتعالی.

فلیـس عندنـا نوعـان مـن الإسالم ولیـس في الفقـه الالتـزام بالإسالم الإنشـائي 
الظاهـري؛ وأمـا یوجد إسالم آخر فکیـون موضوعاً لقاعـدة الجبّ فهذا الإسالم کیون 

واقعياً! إسالماً 

القول الثاني: أدلة قاعدة »الجبّ«:
أدلة هذه القاعدة من الآیات والروایات:

الف: الآیات 

1. الآیة: 38 من سورة الأنفال:

مْ مَا قَدْ سَلَفَ(. ُـ ِينَ كَفَرُوا إنِْ ينَتَْهُوا يُغْفَرْ لَه مْ مَا قَدْ سَلَفَقُلْ للَِّ ُـ ِينَ كَفَرُوا إنِْ ينَتَْهُوا يُغْفَرْ لَه )قُلْ للَِّ
فـالله سـبحانه وتعالی یقول لرسـوله: یا أیها الرسـول قـل للکفار إن أسـلموا یغفر لهم 
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مـا قد سـلف، فهـذه الآیـة صریحة علـی قاعـدة الجبّ؛ فالشـیخ الطـوسي في المبسـوط،1 

والمحقـق الحيّل في المعترب،2 والعلّمة الحيّل في المنتهـی،3 والتذکرة،4 والشـهید الأول في 
الذکـری،5 وصاحـب الجواهـر، قد تمسّـکوا بهذه الآیـة الشریفة.6

2. الآیة: 275 من سورة البقرة:

ـيطَْانُ مِنَ  ِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ كُلُـونَ الرّبَِـا لَا يَقُومُـونَ إلِاَّ كَمَـا يَقُـومُ الَّ
ْ
ِيـنَ يأَ ـيطَْانُ مِنَ الَّ ِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ كُلُـونَ الرّبَِـا لَا يَقُومُـونَ إلِاَّ كَمَـا يَقُـومُ الَّ
ْ
ِيـنَ يأَ )الَّ

حَـلَّ الُله الَْيعَْ وَ حَـرَّمَ الرّبَِا فَمَنْ 
َ
نَّهُـمْ قَالوُا إنَِّمَـا الَْيعُْ مِثـْلُ الرّبَِا وَ أ

َ
َــسِّ ذلٰـِكَ بأِ حَـلَّ الُله الَْيعَْ وَ حَـرَّمَ الرّبَِا فَمَنْ المْ

َ
نَّهُـمْ قَالوُا إنَِّمَـا الَْيعُْ مِثـْلُ الرّبَِا وَ أ

َ
َــسِّ ذلٰـِكَ بأِ المْ

ولئكَِ 
ُ
مْـرُهُ إلَِ اللهِ وَ مَـنْ عَدَ فَأ

َ
ولئكَِ جَـاءَهُ مَوعِْظَـةٌ مِـنْ رَبّـِهِ فَانْتَهىَ فَلَـهُ مَـا سَـلَفَ وَ أ

ُ
مْـرُهُ إلَِ اللهِ وَ مَـنْ عَدَ فَأ

َ
جَـاءَهُ مَوعِْظَـةٌ مِـنْ رَبّـِهِ فَانْتَهىَ فَلَـهُ مَـا سَـلَفَ وَ أ

ونَ(. ونَأصْحَـابُ النَّارِ هُـمْ فيِهَا خَـالُِ أصْحَـابُ النَّارِ هُـمْ فيِهَا خَـالُِ
كُلُـونَ(. یسـتفاد منهـا أنّ هـذه الآیـة لا تختصّ 

ْ
ِيـنَ يأَ كُلُـونَالََّ
ْ
ِيـنَ يأَ القسـم الأول مـن الآیـة: )الََّ

بالمسـلمین،  بـل کلّ مـن أکل الربا. ویوجد في القسـم الآخر من الآیـة  مضمون من قاعدة 

الجـبّ، ویرفع الحکـم التکلیفي والعقوبـة المحرمة التـي فعلها، وکذلك یرفـع الماضي من 

أعماله.

فالطبرسي في مجمـع البیان یقول: فالمـراد من الآیة: )وَمَن عادَوَمَن عادَ( لیسـت مجرد أکل الربا، 

بـل بعـد تحریمه قـال بالربـا أیضـاً، ویقـول: »البیع مثـل الربـا«. ونقـل روایة عـن الإمام 

الباقـر7: »من أسـلم وتاب عـن الأعمال التي ارتکبهـا في الجاهلیة فالله سـبحانه وتعالی 

1 . المبسوط في فقه الإمامية ‌7: ‌282.
2 . المعتبر في شرح المختصر‌2: ‌697.

3 . منتهى المطلب في تحقيق المذهب ‌7 : ‌90.
4 . تذكرة الفقهاء )ط - الحديثة( ‌2 : ‌328.

5 . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ‌2 : ‌353.
6 . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ‌13 : ‌309.
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یقبـل توبتـه«.1 فلهـذه الروایة ظهور بنّی حول قاعـدة الجبّ.   

إضافـة علـی ذلـك،  فسرية رسـول الله9 مـع الكفـار الذيـن أسـلموا في صـدر 

الإسالم  قائمـة عىل هـذه القاعـدة.

ب: الروایات:

المرحـوم المراغـي= من الأعاظـم الذین یقولون بأنّ مسـتند هـذه القاعـدة الروایات، 

قـال: الروایة المشـهورة النبویة: »الإسالم یجبُّ ما قبلـه«، فهذه الروایة قـد قبلها الفريقان 
من الشـیعة وأهل السـنة.2

أمّا في کتب الإمامیة:

فقد جاء في تفسیر القمي في ذیل الآیة الشریفة:

رضِْ ينَبُـوعً(.3 قیـل: إنّ هذه الآیة  
َ
ٰ تَفْجُرَ لَاَ مِـنَ الْ رضِْ ينَبُـوعًوَقَالـُوا لَـن نُّؤْمِـنَ لكََ حَىتَّ
َ
ٰ تَفْجُرَ لَاَ مِـنَ الْ )وَقَالـُوا لَـن نُّؤْمِـنَ لكََ حَىتَّ

نزلـت في عبـدالله بـن أبي أمیـة أخي أمّ سـلمة. وهـو قال لرسـول الله9 قبل الهجـرة: لن 

نؤمـن لـك حتّـی تفجر لنـا من هـذه الأرض ینبوعـاً! وهـذه الروایـة نقلت عـن الإمامیة 
وأهل السـنة.4

1. »فلـه مـا أخـذ وأکل مـن الربـا قبل النهـي، لا یلزمـه ردّه قـال الباقر7 مـن أدرك الإسالم وتاب مما 
کان عملـه في الجاهلیـة وضـع الله عنه ما سـلف.« مجمـع البیـان 2 :  183.

2  . »و الأصـل في ذلـك الخرب المعـروف المشـهور المتلّقـی بالقبـول المـروي عنـد العامـة و الخاصـة.« 
العناويـن الفقهيـة  ‌2 : ‌494.

3. سوره إسراء،  آیه 90.
4 .»والأصـل في ذلـك الخبر المعروف المشـهور المتلقّی بالقبول المـروي عنـد العامةوالخاصة.«، العناوين 

الفقهية  ‌2 : ‌494.
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وحینما فتحـت مکة، جـاء عبد الله ابن أبي أمیة واسـتقبل رسـول الله9 وسـلّم علیه. 

ورسـول الله9 لم یجبـه، وجـاء عنـد أختهـا أمّ سـلمة وحکی القضیـة، فجائت أمّ سـلمة 

ـي يَا رَسُـول الله9: سَـعِدَ بـِكَ جَيِـعُ النَّاسِ  وقالـت: یـا رسـول الله9:  بـِأَبِ أَنْـتَ وَ أُمِّ

هِـمْ؛ فَقَالَ  إلَِّ أَخِـي مِـنْ بَنْيِ قُرَيْـشٍ وَالْعَـرَبِ رَدَدْتَ إسِْاَلمَهُ، وَ قَبلِْتَ إسِْاَلمَ النَّاسِ كُلِّ

ذِي  اسِ، هُوَ الَّ بْنيِ أَحَدٌ مِنَ النّـَ بَنيِ تَكْذِيبـاً لَْ يُكَذِّ رَسُـولُ الله9: يَا أُمَّ سَـلَمَةَ إنَِّ أَخَـاكِ كَذَّ

وْ تكَُـونَ لكََ جَنَّةٌ 
َ
وْ تكَُـونَ لكََ جَنَّةٌ  أ
َ
رضِْ يَنــبُوعاً ٭ أ

َ
رضِْ يَنــبُوعاً لَـنْ نؤُْمِـنَ لكََ حَىتَّ تَفْجُرَ لَا مِـنَ الْ
َ
قَـالَ لِ: )لَـنْ نؤُْمِـنَ لكََ حَىتَّ تَفْجُرَ لَا مِـنَ الْ

ـماءَ كَما زعََمْتَ  وْ تسُْـقِطَ السَّ
َ
ـماءَ كَما زعََمْتَ  أ وْ تسُْـقِطَ السَّ
َ
نهْـار خِلالَها تَفْجِيراً ٭ أ

َ
رَ الْ نهْـار خِلالَها تَفْجِيراً مِـنْ نَيِـلٍ وعَِنَـبٍ فَتُفَجِّ
َ
رَ الْ مِـنْ نَيِـلٍ وعَِنَـبٍ فَتُفَجِّ

وْ يكَُونَ لـَكَ بَيتٌْ مِنْ زخُْرُفٍ 
َ
وْ يكَُونَ لـَكَ بَيتٌْ مِنْ زخُْرُفٍ  أ
َ
تَِ باِللهِ وَ الــمَلائكَِةِ قَبيِلً ٭ أ

ْ
وْ تأَ

َ
تَِ باِللهِ وَ الــمَلائكَِةِ قَبيِلً  أ

ْ
وْ تأَ

َ
عَلَينْـا كسَِـفاً عَلَينْـا كسَِـفاً ٭ أ

لَِ عَلَينْـا كتِابـاً نَقْـرَؤُهُ(؛‌ قَالَـتْ  ـماءِ وَ لَـنْ نؤُْمِـنَ لرُِقيِّـِكَ حَىتَّ تُنزَّ وْ تـَرْقى‌ فِ السَّ
َ
لَِ عَلَينْـا كتِابـاً نَقْـرَؤُهُأ ـماءِ وَ لَـنْ نؤُْمِـنَ لرُِقيِّـِكَ حَىتَّ تُنزَّ وْ تـَرْقى‌ فِ السَّ
َ
أ

سْاَلمَ يَُـبُّ مَـا كَانَ قَبْلَهُ؟  ـي يَـا رَسُـولَ الله9ِ: أَ لَْ تَقُـلْ إنَِّ الِْ أُمُّ سَـلَمَةَ: بـِأَبِ أَنْـتَ وَ أُمِّ
قَـال9َ: نَعَمْ، فَقَبلَِ رَسُـولُ الله9 إسِْاَلمَهُ...1

البحث في هذه الروایة:

قـال المحقـق الخویـي=: إنّ هذا الحدیـث مقطوع البطالن؛ لأنه منزلة رسـول الله9 

أعلـی مـن أنه9 لایعمل بقوله، أو ینسـی وأمّ سـلمة قالت لـه. ثمّ بعد ذلك قبل إسالم 
عبدالله بـن أبي أمیة؟!2

والجـواب عن هذا الإشـکال: ربما سـلك هـذه الطریقة لصالـح أمّ سـلمة، حتی یقول 

رسـول الله9 لـه: إنّك هکـذا کنت قبل ذلك، واحفظ إسالمك بدقة. فرسـول الله9 لم 
یقبـل أسالمه أولاً، ثمّ قبـل منه لیحفظ دینـه جیداً.

وعلـی ذلـك فعبدالله بن أبي أمیة أسـاء أولاً ثمّ قبلَِ رسـول الله9 أسالمه لصالح 

1 . تفسير القمي 2 :  27-26.
2 . موسوعة الإمام الخوئي ‌16: 99.



15

اق
دةع
 «

لا
ِج
ّب
»
ف ،
 اي
ل

جاو
ت ااب
ل

سوم
عّ
وخ ة
ص
صو
ا 
حل

أمّ سـلمة، وهـذا لم کیـن متضمنـاً لنسـیانه9، فقضیـة فتـح مکة صـارت دلاًلی آخر 
لقاعـدة الجبّ.

أمّا کتب أهل السنة:

فقـد وردت روایـات عدیـدة والسـید الحیکـم= قـد أشـار في المستمسـك إلـی تلـك 
الروایـات.

منها:

1. قـال ابـن أبي الحدیـد في قضیـة إسالم عمـرو العـاص: قـال عمـرو العـاص: فلما 

قدمـت المدينـة جئـت إلى رسـول  الله9، وقد أسـلم خالد بـن الوليد، وقـد كان صحبني 

في الطريـق إليـه، فقلـت: يا رسـول الله9، أبايعك عىل أن تغفر لي ما تقدم مـن ذنبي، ولم 

أذكـر مـا تأخـر، فقـال: بايـع يا عمـرو، فإن الإسالم يجبُّ مـا قبلـه، وإنّ الهجـرة تجبُّ ما 

قبلها، فبايعته وأسـلمت. 

 لمـا انصــرفنا مـع الأحـزاب، ‌جمعت رجـالاً من قريـش كانوا يـرون رأيي ويسـمعون 

منـي فقلـت لهـم: والله إني لأرى أمـر محمـد9 يعلو الأمـور علوّاً منكـراً و إني قـد رأيت 

رأيـاً فما ترون فيـه فقالوا: مـا رأيت؟ فقلـت: أرى أن نلحـق بالنجاشي فنكـون عنده فإن 

ظهرمحمـد9 عىل قومـه أقمنـا عنـد النجـاشي فـأن نكون تحـت يديه أحـب إلينـا من أن 

نكـون تحـت يـدي محمـد9 فـإن ظهـر قومنـا فنحـن من قـد عرفـوا فلـن يأتنا منهـم إلّ 
خير. قالـوا: إن هـذا الـرأي فقلـت فاجمعـوا ما نهـدي لـه و كان أحب‌ ما يأتيه مـن أرضنا 
الأدم فجمعنـا لـه أدمـاً كثرياً ثـم خرجنا حتـى قدمنا عليـه فوالله إنـا لعنده إذ قـدم عمرو 

بـن أميـة الضمري وكان رسـول الله9 بعثه إليه في شـأن جعفر بن أبي طالـب وأصحابه.

قـال: فدخـل عليـه ثـم خرج مـن عنده فقلـت لأصحـابي: هذا عمـرو بن أميـة لو قد 
دخلـت على النجاشي فسـألته إيـاه فأعطانيه فضربت عنقـه، فإذا فعلت ذلـك رأت قريش 
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أني قـد أجـزأت عنهـا حني قتلـت رسـول محمـد9 قـال: فدخلت عليـه فسـجدت له، 
فقـال: مرحبـا بصديقي...1

2. جـاءت روایـة أخری: »أما علمت أنّ الإسالم‏ يهـدم ما كان قبلـه وأنّ الهجرة تهدم‏ 
مـا كان قبلهـا وأنّ الحـجّ يهدم ما كان قبلـه«؟2 لذلك جـاءت في روایات الحـجّ: »مَنْ حَجَّ 

هُ«. هَـذَا البَيْتَ، فَلَـمْ يَرْفُثْ، وَلَْ يَفْسُـقْ، رَجَعَ كَماَ وَلَدَتْهُ أمُّ

3. جـاء في کتـاب ابن شهرآشـوب نقلًا عن أهل السـنة: »قال أبو عثمان النهدي: جاء 
رجـل إلـی عمر فقـال: إني طلقت إمـراتي في الشرك تطلیقـة، فما تری؟ فسـکت عمر، قال 

 7 جُـلُ: مَـا تَقُـولُ؟ قَالَ: كَماَ أنتَ حَتَّـى يَِـي‏ءَ عَلُِّ بْـنُ أبِ طَالـِب7ٍ فَجَـاءَ عَلٌِّ لـه الرَّ

سْاَلمُ مَـا كَانَ قَبْلَهُ  7: »هَدَمَ الِْ ةَ فَقَالَ عَلٌِّ تَـكَ، فَقَصَّ عَلَيْـهِ الْقِصَّ فَقَـالَ: قُـصَّ عَلَيْهِ قِصَّ
هِـيَ عِندَْكَ عَىَل وَاحِدَةٍ«.3

علـی ذلـك حینما نرجـع إلی کتب أهل السـنة، نجد تواتـراً إجمالیاً، یعنی نعلـم أنّ هذا 

الحدیـث صـدر عـن رسـول الله9 ولو کانـت الروایات مرسـلة أو فیها إشـکال سـندي 
ضعف. أو 

ثـمّ هـذه العبـارة:  »الإسالم یجـبُّ ما قبلـه«، یوجد في کتـب مختلفة کالخلاف للشـیخ 
الطـوسي، والغنیـة لابن زهرة، والســرائر لابن إدریس، والمعتبر للمحقـق الحلّ، والکتب 

المختلفـة للعلّمة الحلي، والشـهید في الذکری.

لمـا ذا هکـذا؟ قـال المحقـق الخویـي: هـذه الروایـة لم توجد في الکتـب الفقهيـة ولا في 
الکتـب الروائيـة؟! نعـم، لم تـأت بهـذا البیـان، ولکـن الأصحاب تمسـکوا بهـذه العبارة: 
»الإسالم یجـبُّ مـا قبلـه«، وذکـره المتقدمـون والمتأخـرون في کتبهـم. فهـذا الإشـکال 

1 . »أما علمت أن الإسلام یجبّ ما قبله.« شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، 6: 319.
2 . صحيح مسلم 1: 112، ح 121.

3مناقب آل أبي طالب:  )لابن شهرآشوب( ‏2 :364.
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الصغـروي غری وارد. وأمـا کبرویـاً فالمبنی یختلـف معه، وأمـا من ناحیة الدلالة فسـنذکر 
ذلك. بعـد 

القول الثالث: شمول قاعدة »الجبّ«بالنسبة  للواجبات الموسّعة:

الموسـعة؟  الواجبـات  تشـمل  أم  الموقتـة،  بالواجبـات  تختـصّ  القاعـدة  هـذه  فهـل 

وعلـی هـذا فـرض شـمولها للواجبـات الموسـعة، قال بعـض بعدم جریـان هـذه القاعدة 

في خصـوص الحـجّ )الـذي هـو مـن واجبـات الموسـعة(، وأشـکلوا... وسـنذکر هذیـن 

المسـألتین في البحـث.

 ویلزم في بیان محل النزاع أنّه لاکیون اختلاف بین الفقهاء في هذین المطلبین:

1. إن أسلم کافر فقاعدة الجبّ غیر جاریة إن بقي الوقت.

2. إن تمّ الوقت، والکافر أسلم، فقاعدة الجبّ تجري. 

وعلـی ذلك تجري هـذه القاعدة في الواجبات الموسـعة أیضـاً؛ والمراد منهـا الواجبات 
الموسـعة التـي لم تذکـر لها وقت معین، کالحجّ للمسـتطیع الـذي یجب علیه فـوراً ففوراً ولم 

تقیّـد بوقـت خاص. فالواجبات الموسـعة لاتفوت أصلهـا، ولو تخلّف بالنسـبة للفوریة.

الف. المخالفون لجریان هذه القاعدة:

قال بعض: إنّ هذه القاعدة غیر جاریة في الواجبات الموسعة، لأنّ محل تلك القاعدة 

عمـل لـه وقـت وتـمّ ذلك الوقـت للکافـر قبل أن یسـلم؛ فقاعـدة الجـبّ تصیر ذلك 
العمـل کالعـدم. ولکن العمل الذي لـه وقت وبـاق، لأنّ موضوعه باقٍ فال معنی حینئذ 

لقاعدة الجـبّ أصلاً.

بیـان آخـر، فطبقـاً لهـذه القاعدة والمناسـبة بنی الحکم والموضـوع، للجـبّ شيء فات 
ووقتـه تـمّ، وعلـی ذلك صـارت کالعدم، فلانحتـاج إلی الجابـر. وعلی ذلك فعبـارة »ما 
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قبلـه« في: »الإسالم یجـبُّ مـا قبلـه«، لایصـدق في باب الحـجّ؛ لأنـه لیس فیه زمـان معین 
حتـی یقـال: قبـل الإسالم، أو صالة الآیـات في مـورد الزلزلـة التـي کیـون موضوعها 
باقیـاً. »الإسالم یجـبُّ مـا قبلـه«، معنـاه التکلیـف الـذي ظرفـه قبل الإسالم. فـإن کان 

ظـرف التکلیـف لم یـك محـدوداً بالزمـان وکان موسـعاً، فلا تشـمل هـذه القاعدة.

ب. الموافقون لجریان هذه القاعدة:

بعـض الفقهاء کالسـید الشـاهرودي )تبعاً للعلّمـة الحلي، وصاحب الجواهر والسـید 
الیـزدي(، اعتقـدوا أنّ هذه القاعـدة تجري في الواجبات الموسـعة بدلیلین:

الدلیل الأول:

إنّ معنـی »مـا قبلـه«، »مـا اسـتقرّ قبـل الإسالم«، فلیـس معنـاه التکلیـف الـذي قد 
انقضـی ظرفـه )قبل الإسالم(؛ وعلی ذلك کلّ تکلیف اسـتقر علی الکافـر یرفع کالحجّ، 

وصالة  الآیات.1

الدلیل الثاني:

وإن انکرنـا جریـان هـذه القاعـدة في الواجبات الموسـعة، فننکرها في قضـاء الفوائت، 
وبالنسـبة لقضـاء الصالة والصـوم فإنّـم اتفقـوا جریـان قاعـدة الجـبّ؛ فلبـاب قضـاء 
الصالة والصـوم مبنیان: 1. القضـاء یحتاج أمراً جدیداً. 2. القضاء کیشـف أنّ اسـتمرار 
الأمـر الأدایـي، فنفس القضـاء لیس أمـراً جدیداً، وعلی ذلـك  فـ »اقض مـا فات«، لیس 

أمـراً جدیداً.       

وطبقـاً للمبنـی الثـاني للواجـب الموقـت الـذي لـه القضـاء فهـو الواجب الموسـع في 
الواقـع. وحینما نقـول القضاء هو الاسـتمرار للواجـب الأول، فـ »اقضِ مـا فات«یقول: 
ذاك الأصـل والمالك لوجـوب الصالة بـاقٍ ولکـن علـی نحـو تعـدد المطلـوب. ویجب 

1 . كتاب الحج )للشاهرودي(‌1: 240- 241.
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علـی المکلـف أداؤه. ولو أنکـر جریان قاعدة الجـبّ في الواجب الموسـع وفي الصلاة ینکر 
أیضـاً؛ لأنّ الصالة ولـو کان واجباً موقتـاً، فلیس قضاء تلـك الصلاة واجبـاً موقتاً )طبقاً 

للمبنـی الثاني(.

فطبقـاً للمبنی الأول )القضـاء أمر جدید(، فهذا الأمر الجدید »اقضِ ما فات«، فنفسـه 
موسّـع لا الموقّـت. فالدلیـل الثـاني هـو ثبوت التالزم بین إنـکار جریان تلـك القاعدة في 

الواجـب الموسـع وإنکار جریانه في قضـاء الصلاة.

لـذا فلـو قبـل شـخص هـذا التالزم وقـال: إنّ قاعـدة الجـبّ لا تجـري في الواجبات 
الموسـعة، فال تجـري أیضـاً في قضـاء الفوائـت. والکافر لـو شرب الخمـر أو زنـی في أیام 
کفـره؛ فــ: »الإسالم یجبُّ مـا قبله«، فلایجـري الحدُّ علـی ذلـك الکافر؛ أو تـرك الصلاة 
...«، وأمّـا القضـاء لیـس علی عاتقـه، فتلـك القاعدة  وعصـی، یشـمله »الإسالم یجـبُّ

سـاکتة عنـه، ولاتـدلّ علی ثبـوت القضـاء علیه.

فلـو قلنـا إنّ قاعـدة الجـبّ لاتشـمل الواجبـات الموسـعة، فبنی عـدم جریانهـا في 
الواجبـات الموسـعة، وقضاء الصلـوات أو قضاء تلازم، فلـو قبلنا التلازم فتلـك القاعدة 
تصری محـدودة فتشـمل فعـل المعاصي فقـط، وهـذا الأمر خالف الظاهـر. فقول السـید 
الشـاهرودي: لقِاعـدة الجـبّ ظهـور لـو کان تکلیـف علـی عاتق الکافـر ولم یسـلم بعدُ، 
فذمتـه مشـغولة علـی ذلـك التکلیف، »لولا الإسالم لـکان مقتضیـاً للبقاء«، فلو أسـلم 

یرفـع ذلـك التکلیف المسـتقر. 1

ثـمّ بعـد ذلك یـردّ الاشـکالات الـواردة: 1. لو قلنـا إنّ هـذه القاعدة لها معنـی آخر، 
أنّ الکافـر في أول الوقـت کان مکلفـاً بالصالة ولم یصلّ، ثـمّ بعد دقائق أسـلم فطبقاً لهذه 
القاعـدة »الإسالم یجـبُّ مـا قبلـه«، یرفـع وجـوب الصلاة علـی الکافـر والحـال لایقبل 

شـخص ذلـك الکلام.

1 . كتاب الحج )للشاهرودي(‌1: 241- 243.
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وأجـاب: صرف الوجود کیـون موضوعاً للوجوب، فالآن أسـلم فالموضوع موجود؛ 
«، یرفع الوجوب. فلـو لم یبق الموضوع لقلنا »الإسالم یجـبُّ

بیـان آخـر: تجري قاعـدة الجبّ حینما یرفع الموضـوع، وأمّا في داخـل الوقت فالموضوع 
بـاق فیجـب علیـه أداء الصلاة، مثل الصبـي لو صار بالغـاً أثناء الوقت، فیجـب علیه أداء 

التکلیف.1

صحیـح أنّ قاعـدة الجـبّ جرت، وهـذه الصلاة التی اسـتقرت علیه رفعـت وجوبها، 
أمّـا بعـد إسالمه فلیس الدلیـل علی الوجـوب موجوداً مجـدداً، لأنـه کان وجوبـاً واحداً 
وقاعـدة الجـبّ قـد نفـت الوجـوب فالوجـوب الثـاني مـن أیـن جـاء؟ فمثلاً یجـب علی 
المکلـف أداء صالة الصبـح ففـي أول الوقت اسـتقر وجوب الصالة علی عاتـق الکافر 
ثـمّ بعد إسالمه قـد ارتفع وجوبه فال دلیل حتـی یقال قـد أوجبت صلاة الصبـح علیه.

فالسید الشاهرودي أجاب مجدداً وقال: الموضوع باقٍ.2

وفیه:

هـذا الجـواب مـن السـیّد الشـاهرودي= ولم یرفع الإشـکال، فالإشـکال بـاقٍ لأنکم 

أتیتـم معنـی لقاعـدة الجـبّ وقلتـم ترتفـع القاعـدة کلّ تکلیـف اسـتقرّ، فما الدلیل علی 

ذلـك؟ فکیفـي ذلك الوجـوب. وببیان آخـر: في بقیة الوقت نشـك أن الموضوع للوجوب 

بـاق أم لا؟ فـإنّ الرابطة بنی الموضوع وحکمـه کالرابطة بنی العلة والمعلـول، فإن تیقنتم 

...«، وأما کلّ الإشـکال  أنّ موضـوع هـذا الحکم باقیاً فالحکـم أیضاً باقٍ، »الإسالم یجبُّ

هـو إن جـاءت القاعـدة فلیـس عندنا شـك بـأنّ الموضـوع لیس بـاقٍ، بـل تیقنا أنـه لیس 

موضوعـاً  لأنـه کان موضوعـاً واحـداً وقاعدة الجبّ قـد رفعها وتـمّ کلّ شيء.

1 . كتاب الحج )للشاهرودي(‌1: 245.
2 . كتاب الحج )للشاهرودي(‌1: 245- 246.
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فالإشـکال إن أسـلم الکافـر داخـل الوقت فهـل قاعدة الجـبّ تخصصاً غری جاریة؟ 

فـکلام السـید الشـاهرودي= یرجـع إلـی هـذا المطلـب: إنّ قاعـدة  الجـبّ غری جاریـة 
تخصصـاً لأنّ الموضـوع بـاقٍ، فیشـکل علیـه بأنّـه لادلیـل علی بقـاء الموضـوع، لأنه بعد 
إسالمه لم یبـق الموضـوع لأنـه لم یصـلّ أول الوقـت وعلیـه أن یصيل فـإن صلـی فهـو 
صحیـح )خلافـاً للکافـر لأنـه إن صلـی أول الوقـت لا یصـح(، فـإن تأخـر فهـذا تخیری 
عقيل والشـارع قـد قـال: أنت مخری مـن أول الوقت إلـی آخره، فهـذا تخیری عقيل فإن لم 
یصـلّ فالموضـوع باقٍ عند الوقـت الثاني، ثـمّ الوقت الثالـث إلی آخر الوقـت، فالقاعدة 
«؛ فلاتکلیـف لك أصاًل فلیـس عنـدك تکلیـف أداء الصلاة في  قالـت: »الإسالم یجـبُّ

الوقت. بقیـة 

فعلـی قولنـا فجریـان قاعدة الجـبّ موجودة هنـا، )یعني إن قلنـا وجود قاعـدة الجبّ 
فیمکـن جریانهـا عند قضـاء الفوائت(، ولکـن عندنا إجماع بـأنّ هذه القاعدة غری جاریة. 

النظر الصحیح:
فالمعنـی الأول خالف الظاهـر؛ لأنـه نقصـد بالقاعـدة علـی نحـو تشـمل الواجبات 
التـي کان ظرفهـا قبـل حـدوث إسالمه، لأنّ هذا المعنـی یحتاج إلی قیـود زائـدة والقرینة 
فغری موجـودة هنا. فالمعنی الثـاني هو الظاهر فترفـع تلك القاعـدة کلّ تکلیف علی عاتق 
الکافـر قبل إسالمه، فإن أسـلم دقائق فال مانع من جریـان قاعدة الجـبّ، ولکن الإجماع 
الموجـود صـار مانعـاً مـن جریان تلـك القاعـدة، فلـو لم یصـل أول الوقت، فنقـول أیضاً 

بالتخریی ونقـول: یجب علـی الکافـر أن یصلي في الوقـت الثاني.

وبالنتیجة:
فإمـا أن نقول: »الإسالم یجبُّ مـا قبله«، یرفع العقـاب أو نقول: إنّ قاعـدة الجبّ غیر 

جاریـة في باب الحـجّ، فهذا دلیل علـی أن هذه القاعـدة قد خصّصت.    
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